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رسالة مؤرخة ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة مـن وكيـل الأمـين العـام 
 للشؤون القانونية، المستشار القانوني، إلى رئيس مجلس الأمن 

طلب رئيس مجلس الأمن في رسالة وجهها إليّ في تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١ باسـم  - ١
أعضاء الس أن أعطيه رأيـي في �شـرعية الإجـراءات الـتي قيـل إن السـلطات المغربيـة اتخذـا 
والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معـها للتنقيـب عـن المـوارد المعدنيـة في 
الصحراء الغربية، وذلـك في سـياق القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـرارات ذات الصلـة لـس 

الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية�. 
ـــا في تشــرين  وبنـاء علـى طلـبي، قدمـت حكومـة المغـرب معلومـات عـن عقديـن، أبرم - ٢
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، بشـأن أنشـطة للتنقيـب عـــن النفــط وتقييمــه في منــاطق تقــع في الميــاه 
ـــتثمارات النفطيــة�  البحريـة للصحـراء الغربيـة، أحدهمـا بـين �المكتـب الوطـني للأبحـاث والاس
المغربي وشركة النفط الأمريكية كير ماك - جي المغربية المحدودة، والثاني بـين المكتـب الوطـني 
للأبحــــاث والاستثمارات النفطيــــة وشركــــــة النفـط الفرنسيــــــة توتــــال فينــــا إلـف إي آنـد 
بي المغربية. والفترة المبدئية للعقدين المبرمين اثنا عشر شهرا وكلاهمـا يتضمـن خيـارات قياسـية 
ـــا في ذلــك خيــار إبــرام عقــود نفطيــة في  للتنـازل عـن الحقـوق بموجـب العقـد أو مواصلتـه، بم

المستقبل في مجالات أو جوانب تتعلق ذين العقدين. 
إن مسألة شرعية العقود التي يبرمها المغرب في المياه البحرية للصحـراء الغربيـة تسـتلزم  - ٣
تحليـلا لمركـز إقليـم الصحـراء الغربيـة، ومركـز المغـرب بالنسـبة للإقليـــم. وكمــا ســيتبين، فــإن 
المسألة تستلزم أيضا تحليلا لمبادئ القانون الدولي الناظمة للأنشـطة المتعلقـة بـالموارد المعدنيـة في 

الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. 
إن القـانون المنطبـق علـى البـت في هـــذه المســائل يــرد في ميثــاق الأمــم المتحــدة، وفي  - ٤
قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإاء الاستعمار، بوجـه عـام، والأنشـطة الاقتصاديـة الـتي تجـري 
في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما في الاتفاقات المتعلقة بمركز الصحراء الغربيـة. 
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وتحليل القانون المنطبق يجب أن يعكـس أيضـا التغيـيرات والتطـورات الـتي طـرأت أثنـاء مسـيرة 
تدوين القانون الدولي وتطويره، فضلا عن اجتهادات محكمة العدل الدولية وممارسـات الـدول 

في مسائل تخص الأنشطة المتعلقة بالموارد الطبيعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. 
 

مركز الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية  ألف - 
الصحـراء الإسـبانية محميـة إســـبانية منــذ عــام ١٨٨٤، وأدرجــت في عــام ١٩٦٣ في  - ٥
 ،A/ قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل الحـادي عشـر مـن الميثـاق (5514
المرفـق الثـالث). وابتـداء مـن عـام ١٩٦٢، أحـالت إسـبانيا بوصفـــها الدولــة القائمــة بــالإدارة 
معلومـات تقنيـة وإحصائيـة عـن الإقليـم بموجـب المـادة ٧٣ (هــــ) مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
وقامت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة 
(�اللجنة الخاصة�) بدراسة هذه المعلومات. وفي سلسلة مـن القـرارات الصـادرة عـن الجمعيـة 
ـــاق إعــلان منــح  العامـة بشـأن مسـألة الصحـراء الإسـبانية/الصحـراء الغربيـة، أعيـد تـأكيد انطب
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على الإقليم (قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)). 

وفي ١٤ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٧٥، أبـــرم في مدريـــد إعـــلان المبـــادئ بشـــأن  - ٦
الصحـراء الغربيـة بـين إسـبانيا والمغـرب وموريتانيـا (اتفـاق مدريـد)، وتم بموجبـه نقـل ســلطات 
ومسـؤوليات إسـبانيا، بوصفـها الدولـة القائمـة بـإدارة الإقليـم، إلى إدارة ثلاثيـة مؤقتـة. ولكـــن 
اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الدول الموقِّعة مركز الدولــة القائمـة 
بالإدارة – وهذا المركـز مـا كـان لإسـبانيا وحدهـا أن تنقلـه مـن طـرف واحـد. ولم يؤثـر نقـل 
السـلطة الإداريـــة علــى الإقليــم إلى المغــرب وموريتانيــا في عــام ١٩٧٥ علــى المركــز الــدولي 

للصحراء الغربية بوصفهما إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي. 
وفي ٢٦ شباط/فبراير ١٩٧٦، أبلغت إسبانيا الأمين العام أا قامت اعتبارا مـن ذلـك  - ٧
التـاريخ بإـاء تواجدهـا في الصحـراء الغربيـة والتنـــازل عــن مســؤولياا علــى الإقليــم، وــذا 
تركتها فعلا تحـت إدارة المغـرب وموريتانيـا معـا، كـل في المنـاطق الـتي يسـيطر عليـها. وعقـب 
انسحاب موريتانيا من الإقليم في عام ١٩٧٩، بعد إبــرام الاتفـاق الموريتـاني - الصحـراوي في 
١٩ آب/أغســطس ١٩٧٩ (S/13504، المرفــق الأول)، قــام المغــرب بــإدارة إقليــم الصحـــراء 
الغربيـة لوحـده. بيـد أن المغـرب ليـس مدرجـا كدولـة قائمـة بـالإدارة للإقليـم في قائمـــة الأمــم 
المتحـدة للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، ولهـذا فإنـه لم يحـل معلومـات عـن الإقليـم طبقـــا 

للمادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة. 
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ورغـم مـا سـبق ذكـره، ونظـرا لوضـع الصحـراء الغربيـة كـــإقليم غــير متمتــع بــالحكم  - ٨
الذاتي، سيكون من المناسب لأغراض هـذا التحليـل مراعـاة المبـادئ الـتي تنطبـق علـى سـلطات 

ومسؤوليات الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بأنشطة الموارد المعدنية في ذلك الإقليم.  
 

القـــانون المنطبـــق علـــى أنشـــطة المـــوارد المعدنيـــــة في الأقــــاليم غــــير المتمتعــــة  باء -
بالحكم الذاتي 

تضع المادة ٧٣ من ميثاق الأمـم المتحـدة المبـادئ الأساسـية الـتي تسـري علـى الأقـاليم  - ٩
غير المتمتعة بالحكم الذاتي. فأعضاء الأمم المتحدة الذين اضطلعـوا بمسـؤوليات عـن إدارة هـذه 
الأقاليم أقروا بذلك المبدأ القاضي بأن مصالح سكان هذه الأقاليم تأتي في المقـام الأول، وقبلـوا 
الالتزام بالعمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الرفاهية لســكان هـذه الأقـاليم كأمانـة مقدسـة في 
أعناقـهم. ويتعـين عليـهم، بموجـب المـادة ٧٣ (هــ) مـــن الميثــاق، أن يرســلوا إلى الأمــين العــام 
بانتظـام  يحيطونـه علمـا بالمعلومـات الإحصائيـة وغيرهـا مـن المعلومـــات الفنيــة المتعلقــة بــأمور 

الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم الخاضعة لإدارم. 
وقد ازداد تطور النظام القـانوني المنطبـق علـى الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في  - ١٠
نطاق ممارسة الأمـم المتحـدة وعلـى الأخـص في اللجنـة الخاصـة والجمعيـة العامـة. فقـد أهـابت 
الجمعية العامة في القـرارات الـتي اتخذـا في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المعنـون �تنفيـذ إعـلان 
منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة� بالدول القائمة بالإدارة أن تضمـن ألا يؤثـر أي 
نشاط من الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الخاضعـة لإدارـا تأثـيرا 
ـــن ذلــك، حــافزا للتنميــة وأن  سـلبيا في مصـالح شـعوب تلـك الأقـاليم، بـل أن يكـون، بـدلا م
يسـاعدها في ممارسـة حقـها في تقريـر المصـير. وحثـت الجمعيـة العامـة أيضـــا باســتمرار الــدول 
القائمة بالإدارة على صون وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غــير المتمتعـة 
بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، وفي أن تفـرض سـيطرا علـى تنميـة تلـك المـوارد وتحـافظ 
ـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٠؛  عليـــها في المســـتقبل. (القـــرارات ١١٨/٣٥ المـــؤرخ ١١ ك
و ٧٨/٥٢ المـؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧؛ و ٩١/٥٤ المـؤرخ ٦ كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٩؛ و ١٤٧/٥٥ المـؤرخ ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠؛ و ٧٤/٥٦ المـــؤرخ 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١). 
وفي القـرارات المتخـذة في إطـار البنـد المعنـون �أنشـــطة المصــالح الاقتصاديــة الأجنبيــة  - ١١
وغيرهـا، الـتي تعرقـل تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المســـتعمرة في الأقــاليم 
ـــة العامــة تــأكيد أن �اســتغلال وــب  الواقعـة تحـت السـيطرة الاسـتعمارية�، كـررت الجمعي
الموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم المستعمرة وغير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي مـن 
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قبل المصالح الاقتصادية الأجنبية، وهو ما يشكل انتهاكا لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، 
يعتــبران ديــدا لســلامة تلــك الأقــاليم وازدهارهــا�، وأن �أي دولــة قائمــة بــالإدارة تحـــرم 
الشـعوب المسـتعمرة أو شـــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي مــن ممارســة حقوقــها 
المشروعة في مواردها الطبيعية … إنما تخرق بذلك الالتزامات الرسمية الـتي أخذـا علـى عاتقـها 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة� (القـراران ٤٦/٤٨ المـؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢ 

و ٤٠/٤٩ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤).  
وفي تطـور مـهم لهـذا المبـدأ، مـيزت الجمعيـة العامـة، بموجـب القـــرار ٣٣/٥٠ المــؤرخ  - ١٢
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، بـين الأنشـطة الاقتصاديـة الـتي تضـر بشـعوب تلـك الأقـاليم 
وتلك التي تعود بالنفع عليها. ففي الفقرة ٢ مـن ذلـك القـرار، أكـدت الجمعيـة العامـة �قيمـة 
الاسـتثمار الاقتصـادي الأجنـبي الـذي يتـم بالتعـاون مـع شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـــالحكم 
ــــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة  الــذاتي ووفقــا لرغباــا بغيــة تقــديم مســاهمة مشــروعة في التنمي
للأقـاليم�. وقـد أكـدت الجمعيـة العامـة هـذا الموقـف في قـرارات لاحقـــة (القــرارات ٧٢/٥٢ 
المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧؛ و ٦١/٥٣ المـــؤرخ ٣ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٨؛ و ٨٤/٥٤ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩؛ و ١٣٨/٥٥ المؤرخ ٨ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠؛ و ٦٦/٥٦ المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١).  
وقد تعاملت الجمعية العامة مع مسـألة الصحـراء الغربيـة، بوصفـها مسـألة مـن مسـائل  - ١٣
إـاء الاسـتعمار، وتعـامل معـها مجلـس الأمـن بوصفـها مسـألة تمـس السـلم والأمـن. وقـد نظـــر 
مجلـس الأمـن في هـذه المســـألة أول الأمــر في ســنة ١٩٧٥، وطلــب مــن الأمــين العــام إجــراء 
مشـاورات مـع الطرفـين بموجـب القراريـن ٣٧٧ (١٩٧٥) المـؤرخ ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٧٥، و ٣٧٩ (١٩٧٥) المؤرخ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٥. ومنــذ ١٩٨٨ علـى وجـه 
الخصوص، وهي السنة التي اتفق فيها المغرب والجبهة الشـعبية لتحريـر السـاقية الحمـراء ووادي 
الذهب (جبهة البوليساريو)، من حيـث المبـدأ، علـى مقترحـات التسـوية الـتي تقـدم ـا الأمـين 
العام ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية، ظلت العملية السياسـية الراميـة إلى إيجـاد تسـوية سـلمية 
لمسألة الصحراء الغربية من اختصاص مجلس الأمن. ومــع ذلـك، لأغـراض هـذا التحليـل، يعتـبر 
مجموع قرارات مجلس الأمـن المتعلقـة بالعمليـة السياسـية غـير ذي صلـة بالنظـام القـانوني الـذي 
يسـري علـى أنشـطة المـوارد المعدنيـة في الأقـاليم غـير المتمتعـــة بــالحكم الــذاتي، ولذلــك فــهذه 

الرسالة لا تتطرق إليه بالتفصيل.  
لقـد أنشـأ قـرار الجمعيـة العامـة ١٨٠٣ (د-١٧) المـؤرخ ١٤ كـــانون الأول/ديســمبر  - ١٤
١٩٦٢ مبدأ �السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية� باعتباره يمثـل حـق الشـعوب والبلـدان في 
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استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها والتصرف فيها لما فيه مصلحة تنميتها ورفاهيتها الوطنيـة. 
ومنذ ذلك الحين، أعيد تأكيد ذلك المبـدأ في العـهدين الدوليـين الخـاصين بـالحقوق الاقتصاديـة 
ــــك في القـــرارات  والاجتماعيــة والثقافيــة وبــالحقوق المدنيــة والسياســية لعــام ١٩٦٦، وكذل
اللاحقة، وفي مقدمتها القرار ٣٢٠١ (دإ-٦) المؤرخ ١ أيـار/مـايو ١٩٧٤ المعنـون �الإعـلان 
المتعلـق بإقامـة نظـام اقتصـادي دولي جديـد�، والقـرار ٣٢٨١ (د- ٢٩) المـؤرخ ١٢ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٧٤، المتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباا الاقتصاديـة. ورغـم أن الطـابع 
القانوني للمبدأ الأساسي المتعلق بــ �السـيادة الدائمـة علـى المـوارد الطبيعيـة�، باعتبـاره نتيجـة 
طبيعية لمبدأ السيادة الإقليمية أو الحق في تقرير المصير، يمثل بلا نزاع جزءا من القـانون الـدولي 
ـــزاع. وفي الســياق الحــالي، فــإن المســألة  العـرفي، فـإن نطاقـه وآثـاره القانونيـة مـا زالـت محـل ن
المطروحـة هـي معرفـة مـا إذا كـان �مبـدأ السـيادة الدائمـة� يحظـر أي أنشـطة متصلـة بــالموارد 
الطبيعية تضطلع ا دولة قائمة بـالإدارة (انظـر الفقـرة ٨ أعـلاه) في أحـد الأقـاليم غـير المتمتعـة 
بالحكم الذاتي، أو فقط تلك الأنشطة المضطلع ا دون اعتبار لاحتياجات شعب ذلك الإقليـم 

ومصالحه ومنافعه.  
 

قانون السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية    جيم -
عرضت مسألة استغلال الدول القائمة بالإدارة للموارد الطبيعية للأقـاليم غـير المتمتعـة  - ١٥
بـالحكم الـذاتي علـى محكمـة العـدل الدوليـــة في نطــاق قضيــة تيمــور الشــرقية (البرتغــال ضــد 
أستراليا) والقضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو (ناورو ضـد أسـتراليا). علـى أنـه 
لم يتخـذ في كلتـا القضيتـين قـرار يبـت بصـورة قطعيـــة في مســألة مشــروعية أنشــطة اســتغلال 

الموارد الطبيعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. 
ففـي قضيـة تيمـور الشـرقية، ذكـرت البرتغـال أن أسـتراليا في تفاوضـها مـع إندونيســيا  - ١٦
بشـأن اتفـاق لاستكشـاف واسـتغلال الجـرف القـاري في منطقـة فرجـة تيمـور، لم تحـــترم حــق 
شعب تيمور الشـرقية في السـيادة الدائمـة علـى ثروتـه ومـوارده الطبيعيـة، فضـلا عـن سـلطات 
وحقوق البرتغال بصفتها الدولة القائمة بإدارة تيمور الشرقية. ونظرا لعدم مشاركة إندونيسـيا 

في جلسات المحاكمة، قررت محكمة العدل الدولية أا تفتقر إلى الاختصاص. 
أما في قضية فوسـفات نـاورو، فقـد ادعـت نـاورو إصـلاح بعـض أراضـي الفوسـفات  - ١٧
التي بدأ استغلالها قبل الاسـتقلال في فـترة إدارة الإقليـم مـن قبـل أسـتراليا ونيوزيلنـدا والمملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تحت نظام الوصاية. وقالت ناورو إن مبدأ السـيادة 
الدائمة على الموارد الطبيعية انتهك في ظـروف تعـرض فيـها أحـد المـوارد الرئيسـية للاسـتتراف 
ـــؤدي إلى التنــاقص المــادي لــلأرض. وقــد توصــل  بشـروط مجحفـة للغايـة وكـان اسـتخراجه ي
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الطرفان إلى تسوية عقب صدور الحكم المتعلق بالاعتراضات التمهيدية، وبالتـالي لم تعـد هنـاك 
حاجة إلى حكم بشأن موضوع القضية. 

 
ممارسات الدول  دال -

وقـد تبـين، مـن واقـع الممارســـات الأخــيرة للــدول، أن حــالات اســتغلال المــوارد في  - ١٨
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، قليلة ومتباعدة لأسباب واضحة. ففي عـام ١٩٧٥ أفـادت 
بعثة الأمم المتحدة الـتي زارت الصحـراء الإسـبانية أـا وجـدت، أثنـاء الزيـارة، أربـع شـركات 
تتمتع بامتيازات للتنقيب عن المعادن بــالقرب مـن سـواحل الصحـراء الإسـبانية. وعنـد مناقشـة 
مسألة استثمار مكامن الفوسفات في منطقة بوكرا، مع المسؤولين الاسبان، أُبلغـت البعثـة بـأن 
العائدات، التي يتوقع لها أن تتحقق سوف تستخدم لصالح الإقليم، وأن إسبانيا تعترف بسـيادة 
شعب الصحراء على الموارد الطبيعية في الإقليم وأـا، بخـلاف اسـتعادة اسـتثماراا، لا تطلـب 

الاستفادة من العائدات (A/10023/Rev.1، الصفحة ٥٢). 
واعتبر استغلال اليورانيوم وغيره من الموارد الطبيعية في ناميبيا من قبل جنـوب أفريقيـا  - ١٩
وعدد من الشركات الغربيـة المتعـددة الجنسـيات، أمـرا غـير مشـروع بموجـب المرسـوم رقـم ١ 
المتعلـق بحمايـة المـوارد الطبيعيـة لناميبيـا، الـذي أصـدره مجلــس الأمــم المتحــدة لناميبيــا في عــام 
١٩٧٤ وأدانته الجمعية العامة (في قراريها ٥١/٣٦ المـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨١ 
و ٤٢/٣٩ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٤). ولكـن يجـب النظـر إلى حالـة ناميبيـا في 
ضوء قرار مجلـس الأمـن ٢٧٦ (١٩٧٠) المـؤرخ ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٧٠ الـذي أعلـن 
الـس فيـه أن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا أمـر غـير مشـروع، ومـن ثم فـــإن أي 

إجراءات تتخذها حكومة جنوب أفريقيا غير مشروعة وباطلة. 
وتعد حالة تيمور الشرقية في ظل إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمـور الشـرقية مـن  - ٢٠
الحالات الفريدة. فبرغم أن الإدارة الانتقالية ليست دولة قائمة بالإدارة بالمعنى المنصـوص عليـه 
في المادة ٧٣ من ميثاق الأمم المتحدة، فإن تيمـور الشـرقية لا تـزال مـن الناحيـة الفنيـة مدرجـة 
ضمـن الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي. وعنـد إنشـاء الإدارة الانتقاليـــة في تشــرين الأول/ 
ـــامل، ومنحــت امتيــازات في  أكتوبـر ١٩٩٩، كـانت معـاهدة فرجـة تيمـور مطبقـة بشـكل ك
منطقة التعاون مـن جـانب إندونيسـيا وأسـتراليا، ولكفالـة اسـتمرار الترتيبـات العمليـة بموجـب 
معاهدة فرجة تيمور، أبرمت إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـور الشـرقية في ١٠ شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٠، على تبادل للرسـائل مـع أسـتراليا مـن أجـل اسـتمرار سـريان أحكـام المعـاهدة. 
وبعد ذلك بعامين، وتمهيدا للحصول على الاسـتقلال، قـامت الإدارة الانتقاليـة بالتفـاوض مـع 
أستراليا بالنيابة عن تيمور الشـرقية، بشـأن مشـروع �ترتيبـات بحـر تيمـور� الـتي سـتحل محـل 
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ـــد حصــول تيمــور الشــرقية علــى الاســتقلال. وقــد أجــرت الإدارة  معـاهدة فرجـة تيمـور عن
الانتقاليـة، عنـد إبرامـــها لاتفاقيــة تنقيــب عــن النفــط ومكــامن الغــاز الطبيعــي واســتقلاله في 
الرصيف القاري لتيمور الشرقية، مشاورات كاملة في الحالتين مع ممثلي شعب تيمـور الشـرقية 

الذين شاركوا بفعالية في المفاوضات. 
 

الاستنتاجات  هاء -
إن السؤال الذي وجهه إليَّ مجلس الأمن والمتعلق تحديدا �بشرعية … الإجراءات الـتي  - ٢١
قيل إن السلطات المغربية اتخذا والمتمثلة في عرض عقود على شركات أجنبية وتوقيعها معـها 
للتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربيـة� قـد جـرى تحليلـه باعتمـاد القيـاس وذلـك في 
إطار سؤال أشمل عما إذا كانت أنشطة الموارد المعدنية التي تقوم ا الدولة القائمـة بـالإدارة في 
إقليـم غـير متمتـع بـالحكم الـذاتي، هـي أنشـطة غـير مشـروعة في حـــد ذاــا أم أــا تعتــبر غــير 
مشروعة فقط في حالة عدم مراعاـا لاحتياجـات ومصـالح شـعب هـذا الإقليـم. ويؤيـد تحليـل 
الأحكـام ذات الصلـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وقـــرارات الجمعيــة العامــة والســوابق القانونيــة 

لمحكمة العدل الدولية وممارسات الدول الاستنتاج الأخير. 
وقد أُرسي المبدأ القاضي بأن مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي تـأتي  - ٢٢
في المقـام الأول وأن رفـاه تلـك الشـعوب وتنميتـها �أمانـة مقدسـة� في أعنـاق الـدول القائمـــة 
ـــة  بـالإدارة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ثم تبلـور بشـكل أفضـل في قـرارات الجمعيـة العامـة المتعلق
بمسـألة إـاء الاسـتعمار والأنشـطة الاقتصاديـة في الأقـاليم غـير المتمتعـــة بــالحكم الــذاتي. وقــد 
نددت الجمعية العامة، في معرض اعترافها بالحقوق غير القابلة للتصرف لشـعوب الأقـاليم غـير 
المتمتعة بالحكم الذاتي في الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيـها، باسـتغلال تلـك المـوارد وبـها 
وبأي أنشطة اقتصادية تضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم أو تحرمـها مـن حقوقـها المشـروعة في 
مواردها الطبيعية. ومع ذلك فقد اعترفت الجمعية العامـة بأهميـة الأنشـطة الاقتصاديـة الـتي تتـم 

وفقا لرغبة شعوب تلك الأقاليم وبدورها في تنمية تلك الأقاليم. 
وفي حالتي تيمور الشرقية وناورو، لم تحدد محكمـة العـدل الدوليـة موقفـها مـن مسـألة  - ٢٣
شرعية الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي. وتجـدر الإشـارة مـع ذلـك 
إلى أن أحدا لم يزعم في الحالتين، أن استغلال الموارد المعدنيـة في الإقليمـين كـان غـير مشـروع 
في حد ذاته. وفي حالة تيمور الشرقية، زعم أن إبرام اتفاق لاستثمار النفـط أمـر غـير مشـروع 
لأنه لم يكن أبرم مع الدولة القائمة بالإدارة (البرتغال)؛ وفي حالة نـاورو، قيـل إن مسـألة عـدم 
الشـرعية نشـأت لأن اسـتغلال المـوارد المعدنيـة أدى إلى استنــزاف طبقـات الأرض العليـا علـــى 

نحو لا لزوم له أو بصورة مجحفة. 
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وتعبر أحدث ممارسات الدول، برغم محدوديتها، عن الرأي القـانوني لكـل مـن الـدول  - ٢٤
القائمة بالإدارة والدول الأخرى: فعندما تراعي أنشطة استغلال المـوارد في أقـاليم غـير متمتعـة 
بالحكم الذاتي مصالح شـعوب تلـك الأقـاليم وتتـم باسمـها أو بالتشـاور مـع ممثليـها، فإـا تعتـبر 
متوافقة مع التزامات الدولة القائمـة بـالإدارة بموجـب الميثـاق، وتمتثـل لقـرارات الجمعيـة العامـة 

ومبدأ �السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية� الوارد فيها. 
وتتعلـق المبـادئ القانونيـة المذكـورة آنفـا والـتي ترسـخت في ممارسـات الـدول والأمـــم  - ٢٥
المتحدة، بأنشطة اقتصادية تجري في أقاليم غير متمتعـة بـالحكم الـذاتي بصفـة عامـة وباسـتغلال 
الموارد المعدنية بصفة خاصة. ولكـن ينبغـي الاعـتراف بـأن عقـود التنقيـب عـن النفـط وتقييمـه 
لا يترتب عليها في هذه الحالة استغلال المـوارد المعدنيـة أو نقلـها بشـكل فعلـي ولم تنشـأ عنـها 
أي منافع حتى الآن. ولهذا السـبب خلصنـا إلى الاسـتنتاج التـالي: رغـم أن العقـود المحـددة الـتي 
تشكل موضوع طلب مجلس الأمن، لا تعتـبر غـير مشـروعة في حـد ذاـا، فـإن القيـام بأنشـطة 
ـــه  أخـرى في مجـال التنقيـب أو الاسـتغلال دون مراعـاة لمصـالح شـعب الصحـراء الغربيـة ورغبات
سيشكل انتهاكا لمبــادئ القـانون الـدولي المنطبقـة علـى أنشـطة المـوارد المعدنيـة في الأقـاليم غـير 

المتمتعة بالحكم الذاتي. 
(توقيع) هانز كوريل 
وكيل الأمين العام للشؤون القانونية 
المستشار القانوني 

 


